
ــــــاة الأردنيــــــات وقــــــوانين النفقــــــة.. معان
يفاقمها مزاج القضاة وحِيَل تهرب الأزواج

, كتوبر كتبه منى حجازي |  أ

تمتلـئ المحـاكم الأردنيـة بقصـص وحكايات لا تنتهـي، عـن الطلاق أو التفريـق بين الـزوجَين أو الخلاف
علـــى الحضانـــة والنفقـــة والإرث، ومـــا إن تصـــل إلى ساحـــات المحـــاكم، وقبـــل الـــدخول إلى جلســـات
المحكمـة، سـتلتقي بعـشرات القضايـا العالقـة علـى وجـوه نسـاء كثـيرات يخضـن رحلـة تيـه بين ردهـات
القاعـات، وأمـام قـوس المحكمـة، حيـث يجلـس قضـاة كلهـم ذكـور، يحـددون للنسـاء وللعـائلات كيـف
تعيــش وكيــف تتزوج وتطلّــق، فنحــن لا نتوقــف عــن الذهــول والصدمــة والغضــب حين نقــرأ أحكامًــا

قضائية تبدو وكأنها من زمن آخر.

يــة محافظــة، انعكــس هــذا في قــوانين ولأن الأردن تختلــط في تركيبته المجتمعيــة تقاليــد دينيــة وعشائر
الأحــوال الشخصــية الــتي لا تنــصّ علــى المســاواة بين الــزوجَين، بــل علــى الحقــوق “التكميليــة” الــتي
تفـرض علـى الزوجـة طاعـة زوجهـا مقابـل حصولهـا علـى الـدعم المـالي منـه، هـذه القـوانين في مجتمـع
تقليـدي محـافظ لا تمنـح النسـاء خيـارات كثـيرة بشـأن الـزواج والطلاق والاسـتقلالية، فـالمرأة قـد تفقـد
الحــق في النفقــة مــن زوجهــا، علــى سبيــل المثــال، إذا كــانت تعيــش أو تعمــل خــا المنزل مــن دون

موافقته.

https://www.noonpost.com/45361/
https://www.noonpost.com/45361/


لا عزاء للأمّ
تجربة الأم شمس يوسف ( عامًا) في السعي وراء حقوقها القانونية والشرعية في احتضان أطفالها
 لكن أسُقطت الدعوى ، الثلاثة وإلزام الأب بالنفقة، في ظل ضيق الحال، قد بدأت منذ عام
مـرات، وعلمـت الأم مـن خلال أحـد العـاملين بالمحـاكم أن طليقهـا أحـضر شهـودًا أقسـموا علـى كتـاب
الله بـأن أولادهـا بحضـانته وهـو قـائم بواجبـاتهم للامتنـاع عـن دفـع المصروف، وبـالمرة الثانيـة أصـدرت
المحكمة قيمة نفقة  دينارًا فقط، بعدها اتفق الزوج وأصدقاؤه على كتابة شيكات ديون ليخدع

المحكمة بأنه لا يملك الأموال.

هذه ليست معركة الأم الوحيدة أمام القضاء، بل تعرضّ أطفالها بعد ذلك للخطف من حضانتها
المستحقة لها وفق القانون على يد والدهم، وخلال رحلة إثبات حقها، حكمَ المدعي العام بأن الأب

أحقّ بحضانة أولاده لأنه بنظر القاضي يملك المال الكافي.

وتصف بنبرة ممزوجة بالقهر والأسى كيف يخدع المحامون المرأة ويستغلون قلة خبراتها، ويتشاركون
مع الطرف الآخر للنزاع ضدها، ويسمحون لأنفسهم بأن يسلبوا لقمة عيش أطفال ويحرمونهم من

أبسط حقوقهم، مقابل  دينارًا للتحايل والافتراء.

“في كل صباح وأمام المرآة أقف وأعزيّ نفسي لأنني في بلد لا قانون وأمان يحميان المرأة، بلد يقبل أن
تمـــوت المـــرأة وأطفالهـــا جوعًـــا، أو تتجـــه لأعمـــال تنـــافي الأخلاق ولا يقبـــل إنصافهـــا بالمحـــاكم ونيـــل

حقوقها”، وفق قول يوسف.

أما الشابة والأم لطفل لم يبلغ العامَين من العمر، دعاء الأحمد ( عامًا)، كان نصيبها عبء الإثبات
لتحديد دخل زوجها، ويكون غالبًا من استحالة الوصول إلى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل

الزوج ضمن القطاع الحر، وفق ما يقوله المختصون.

تقول العشرينية لـ”نون بوست”: “بعد اللجوء لحماية الأسرة نتيجة التعنيف والطرد من قبل الزوج،
بــدأت مطــالبتي بالنفقــة وكــان علــيّ إثبــات الــدخل الحقيقــي كــونه يعمــل بالتجــارة الحــرة، واســتغرق

حصولي على حق النفقة  أشهر، رغم أن طفلي رضيع ولا أملك أي مصدر دخل آخر.

وتكمل أنه علاوة على ذلك، شهدت القضية الكثير من المماطلة دون مراعاة الوضع المادي للزوجة
 وجود ظروف صحية طارئة يتعرض لها الطفل ويحتاج

ِ
ولحاجيات الطفل الرضيع، فالقانون لم يراع

فيها لعلاج عاجل ومكلف، وهذه الظروف الصحية أهلكتها ماديا وقد تبلغ أضعاف النفقة.

وتسرد الأحمد كيف أن القانون لا يراعي سرعة تغير حجم الطفل وحاجته لملابس، ولا يعطي أي حلّ
مــع الأب الــذي رفــض تســليم ملابــس الطفــل وأنكــر وجودهــا، وكيــف حــاول والــد طفلهــا إثبــات
“النشوز” بكل الطرق والتهديدات، وإنكاره وجود مصادر دخل خارجية له من أجل تبخيس قيمة

النفقة والامتناع عن دفعها.



ية أبو بكر، الأم التي لا تزال تضحّي لأجل أسرتها وتعمل على إعالتها، درب الآلام كان طويلاً مع بدر
قبلت التحدث عن تجربتها المريرة بعد سنوات من الصمت: “لأنني أصبحت قوية وقادرة اليوم أن
أحــكي، بــدأت قصــتي مــع رفعــي دعــوى بحــق النفقــة لأولادي، قبــل حــوالي  أو  شهــور مــن الخلاف
وقيامي بطرد زوجي من المنزل نهائيا، عرفت أن هناك شيئًا اسمه نفقة بالقانون، وبعد ما هو رفع
(الزوج) ضدّي قضية شقاق ونزاع، نصحتني قريبتي بمطالبته بالنفقة، واقترضت مبلغ  دينارًا

لتوكيل محامٍ، حيث أقنعني أحدهم بذلك بحجّة عدم تعرضي للتحرش داخل المحكمة”.

“بالبداية كذّب أبو أولادي شهادتي بتقصيره المادي أمام القاضي، وقال إنه يصرف مبلغًا جيدًا علينا،
رغم أن ما شهد به غير حقيقي إلا أن القاضي صدّقه وحكم بمبلغ  دينارًا فقط كنفقة تشمل
 كل ومشرب لأولادي الخمسة، لم يدفع أي شيء منذ صدور هذا القرار، ومنذ عام تعليم ومأ

حتى عام  لم أعمم عليه احترامًا لأبنائي الكبار رغم اعتراضهم على ذلك”.

“بالمقابــل، جميــع المبــالغ المترتبّــة عليــه مــن لحظــة الحكــم لغايــة حصــولي علــى الطلاق، إضافــة إلى
مستحقاتي من مؤخر وخلافه، أجبرني على التنازل عنها مقابل حصولي على الطلاق منه، وأثبت أمام
القاضي تهديده لي بحبس أبنائي الشباب وإجباري على التنازل، لكن القاضي لم يتحدث بكلمه، فأين

القانون إذًا وإنصافه؟”، تتساءل الأم أبو بكر في ختام حديثها.

لوم عقلية القضاة الشرعيين
تنــصّ المــادة  مــن قــانون الأحــوال الشخصــية الأردني رقــم  لعــام ، علــى أن “نفقــة كــل
ــو كــانت مــوسرة. نفقــة الزوجــة تشمــل الطعــام إنســان في مــاله إلا الزوجــة فنفقتهــا علــى زوجهــا ول
والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم. يلزم الزوج بدفع

النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره”. 

يادتها فيما نصّت المادة  على أن “تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا وتجوز ز
ونقصــها تبعًــا لحــالته، علــى ألا تقــل عــن الحــد الأدنى بقــدر الــضرورة مــن القــوت والكســوة والســكن
والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجَين على قدر معينّ أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة

التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي”.

جُــلّ النســاء اللــواتي التقــى بهــنّ “نــون بوســت”، بالتنســيق مــع “تجمــع الأمهــات المعيلات بــالأردن”،
يــة، لُمــنَ عقليــة واللــواتي اضطــررن خــوض معركــة الطلاق عــبر القــانون لا الطــرق العائليــة أو العشائر
القضاة الشرعيين وتصديقهم حِيَل الأزواج للتهرب من النفقة، تلك العقلية التي لم تتغير، وهي ذاتها
الــتي تجعــل الكثــيرات يفضّلــن الاســتمرار في زيجــات عنوانهــا الظلــم والعنــف، بدل الــدخول في معــترك

المحاكم التي غالبًا ما تهزَم فيها النساء.

فشمس التي سُلبت منها حضانة أطفالها المستحقة لها وفق القانون، وتسعى لإرجاعهم بالنفَس



الطويـــل والصـــبر، لم تنـــسَ “بـــرود” القـــاضي حين أخبرهـــا بـــأن تـــترك نفســـها مـــن هـــذه “المتـــاعب”،
وتتسـاءل: “كيـف لم يفكـر هـذا القـاضي في كيـف صـدّق الرجـل بعـدم امتلاكـه المـال لـدفع نفقـة أطفـاله،
والآن كيف أقنَعه (ذات الرجل) مرة ثانية بأنه يملكه وقادر على النفقة بشرط حضانته لأولاده؟ إنه
مزاج القاضي الذي ترك له القانون الباب مواربًا للحكم وفق مزاجه أو ضميره، وحِيَل تهرب الزوج

التي تنجح بنصائح وتخطيط المحامين”.

وتجمـــع الأمهـــات العازبـــات على أن متوســـط النفقـــة الـــتي تحكـــم بها المحـــاكم الشرعيـــة لا يتناســـب
والظــروف المعيشيــة والأوضــاع الاقتصاديــة الحاليــة، فالنســاء والأطفــال بشكــل خــاص يعــانون خلال
الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى إلى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة من جهة،
ــالغ المحكــوم بهــا وعــدم تناســبها وكفايتهــا لتلبيــة الاحتياجــات المعيشيــة كمــا يعــانون مــن بخــس المب

كل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى. الأساسية من مأ

للتهرب القانوني أساليب متنوعة
ومن الأساليب القانونية لتهرب الأزواج، لجوء كثيرين لتخفيض رواتبهم الشهرية بوثائق رسمية، عبر
كتابة شيكات مالية على أنفسهم، تثبت أمام المحكمة أن عليهم التزامات مالية، ما يخفض ما عليهم
مــن حقــوق ماليــة، كما يســتغل آخــرون غيــاب التــدقيق المــالي علــى ممتلكــاتهم الحقيقيــة، لا ســيما أن
قة، فتُلقى نظام المحاكم الذي يفرض النفقة بحسب حالة الزوج عسرًا أو يسرًا، يتعامل بوثائق مصد

هذه المهمة على عاتق الزوجة.

وإذا كــان الــزوج مقتــدرًا ولــديه أمــوال مثبتــة، تكــون قيمــة النفقــة مناســبة لأسرتــه، وحــال كــان معسرًا،
تأخـذ الزوجـات والأولاد الحـد الأدنى منهـا، مـا يـدفع الأزواج إلى اتبّـاع أسـاليب تحايـل لتقليـل دخلهـم

الشهري نكاية بزوجاتهم.

ويصــل صراع النفقــات إلى التعليــم، فبمجــرد حصــول خلاف بين الــزوجَين، ينقــل الــزوج الأولاد مــن
مدارس خاصة إلى حكومية، أو مدارس أقل جودة في التعليم، ليبرهن للمحكمة على تردّي أوضاعه
المالية، ما يجعله يرتكب “خطأ فادحًا بحق أولاده ممّن اعتادوا على نظام تعليمي معينّ” بحسب
ــا، إذ تنــص علــى أن “الأولاد الذيــن ــادة  في القــانون مخالفً ــه الم مختصين، وهــذا التصرف اعتبرت

تجب نفقتهم على أبيهم الموسر أن يلزم بنفقة تعليمهم أيضًا في جميع المراحل التعليمية”.

كما أشارت المادة  إلى أن الولي المكلف بالإنفاق على الصغير إذا اختار تعليمه في المدارس الخاصة،
لا يملــك الرجــوع عــن ذلــك، إلا إذا أصــبح غــير قــادر علــى نفقــات التعليــم الخــاص، أو وجــد مسوّغًــا
ــا مــن ــا لذلك، كمــا اعتــبر القــانون تراجــع المقتــدِر عــن نفقــات التعليــم الخــاص دون مبرر نوعً مشروعً
ــف، لذلــك تــرى المحكمــة أنــه إذا اقتضــت المصــلحة منعــه مــن ذلــك، فإنمــا هــذا لتلافي الإضرار التعس

بالصغير.



عبء الإثبات وتراجع الدعاوى
رغم أن للزوجة والأولاد الحق بمتوسط إنفاق يكفل مستوى معيشي لائق، يمكن أن يؤدي التقاضي
أحيانًـا إلى “ضيـاع أصـوات النسـاء”، وقـد تكـون متابعـة القضيـة في المحـاكم “رفاهيـة” لـدى بعضهـن،
فمنهن من يتعرضن للضغط من قبل الأهل ويسمعن عبارات من قبل “لا يوجد لدينا بنات يذهبن
يــد أن نفســد الــودّ بين العــائلتَين” خاصــة في حــالات زواج الأقــارب، وفي أحيــان إلى المحــاكم”، أو “لا نر

أخرى قد تخاف المرأة من زوجها وطليقها المعنف.

ير، شهدت دعاوى نفقة الزوجات خلال عام  تراجعًا بنسبة .% وبعدد وفي أحدث التقار
 دعوى مقارنة مع عام ، حيث سجّلت المحاكم الشرعية في الأردن  دعوى نفقة
لت عــام ، ولم يطــرأ أي تغيــير يــذكَر علــى متوســط دعــوى نفقــة سُــج آلاف و  مقارنــة مــع
 دينـارًا والمتوسـط علـم . بحـدود  الحكـم بنفقـة الزوجـات، حيـث كـان المتوسـط عـام
يـر الإحصـائي السـنوي لعـام  الصـادر عـن دائـرة قـاضي بحـدود . دينـارًا، وذلـك وفقًـا للتقر

القضاة.

وأرجعت جمعية التضامن مع حقوق المرأة أسباب ذلك إلى عبء الإثبات الملقى على عاتق الزوجة
لإثبات دخل زوجها، ويكون من الاستحالة بمكان الوصول إلى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل
الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، وتلجأ المحاكم في هذه
الحالات إلى إقرار الزوج واعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيدًا كل البُعد عن الدخل
الحقيقي للزوج، الذي يسعى جاهدًا إلى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته في حال نشأ خلاف

بينهما ولجأت الزوجة للمحكمة.

ودعـت جمعيـة تضـامن، في بيانـات سـنوية، إلى إعـادة النظـر بالنفقـة الـتي يحكَـم بهـا للزوجـة والأولاد،
فمعـدل نفقـة الزوجـة ( دينـارًا عـام ) لا يكفـي الحـد الأدنى المنصـوص عليـه في المـادة  مـن
قـــانون الأحـــوال الشخصـــية، كـــون معـــدل النفقـــة المحكـــوم بهـــا يشمـــل القـــوت والكســـوة والســـكن
والتطبيب، كما تدعو جمعية تضامن إلى إجراء تعديلات تسهّل عملية إثبات دخل الزوج وبكافة طرق
الإثبات دون تحميل الزوجة لوحدها هذا الشرط، فالنفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر

رغم الملاءة المالية لكثير من أزواجهن.

واحة افتراضية تتجاوز “الفضفضة”
بعيـــدًا عـــن هـــذا كلـــه، تنشـــط “الأمهـــات المعيلات العربيـــات” كواحـــة افتراضيـــة تَجمـــع آلاف المعيلات
ــا، لالتقــاط أنفاســهن مــن مصــاعب الحيــاة وتربيــة الأبنــاء بعــد فقــدان الشريــك نتيجــة الأردنيات يومي
الانفصال أو الوفاة، وتتخذ من إحدى منصات التواصل الاجتماعي مقرا لها، لدعمهن على مختلف



الأصعدة النفسية والقانونية والاجتماعية.

يتـمّ ذلـك مـن خلال تـوفير اسـتشارات قانونيـة مجانيـة خاصـة بـإجراءات التقـاضي في حـالات الطلاق
والوصاية على الأطفال وغيرها، كذلك تقدم هذه المنصة النسائية نصائح نفسية وحياتية، وأفكارًا
يع لتـــوفير فـــرص عمـــل تساعـــد النســـاء علـــى الاســـتقلال المادي، بمشاركـــة مـــن القـــانونيين، بمشـــار

والأخصائيين النفسيين والأسريين، والمختصين بالدعم التقني والفني.

يمـــا تيـــم، إن الأمهـــات العازبـــات والمعيلات لأبنائهن قـــد يشعـــرن بعـــدم وتقـــول منســـقة التجمـــع، ر
الانسجام داخل مجتمعاتهن لاختلاف الحياة والهموم، وانطلاقًا من أن النساء يتعلمن القوة من
يــات والاســتفادة خلال سرد تجــاربهن والبــوح بمشــاكلهن، والتهــوين علــى أنفســهن مــن تجــارب الأخر
منها، تشكلَّ لدينا أهمية وجود حاضنة تجمع تلك الأمهات لتمكينهن وتقديم العون اللازم، مضيفةً
أن المجموعة الإلكترونية تتجاوز مفهوم “الفضفضة”، ساعيةً نحو تشكيل منظومة مؤسساتية لدعم

النساء المعيلات في الأردن.

يمــا تيــم لـــ”نون بوســت” أن موضــوع النفقــة وفيمــا يخــص مطــالب النســاء بحــقّ النفقــة، توضّــح ر
ا، لكن نحاول قدر المستطاع توعية الأم بحقوقها بنفقة التعليم والصحة، ولأنهن يجهلن شائك جد“
بالقـانون يقعـن في الكثـير مـن الأزمـات ومـن هنـا يـأتي دورنـا في ذلـك، فلا نقبـل أن تظـل المـرأة ضحيـة،
حيــث ليس بمقــدورنا تغيــير القــرارات والقــوانين، لكــن مــن خلال مســتشارين وحقــوقيين نساعــد
ــرز مــا يواجه الأمهــات هــو اســتغلال الأمهــات علــى الحصــول على حقــوقهن القانونية، خاصــة أن أب

المحامين لهنّ”.

ـــــن ـــــى أنفســـــهن ويكمل ـــــد أن تعتمـــــد الأمهـــــات المعيلات عل ـــــه “لا ب ـــــى أن ـــــد عل كي ـــــم بالتأ وتختت
مشوارهن بأنفسهن، فالحياة لا تقف على موقف أو شخص، ونمدّهن بالأمل بأننا جميعًا سنتجاوز

الصعوبات من خلال شعار نردده في كل لقاءاتنا دائمًا: “كل مُرّ سيمرّ””.

/https://www.noonpost.com/45361 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/45361/

